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 ملخص:

أولت الجزائر عناية بالغة للنشاااااااا التغار  رهبة م اا هو ال او  لاطا القحاو الحيو ، و مت أجق هذقي   طا      

الهدف كان لا بدا مت وضع استراهيغية هرهكز على المرونة و السرعة هو هنفيط المعاملات التغارية و تسوية ما قد 

 .ينشأ ع اا مت منازعات 

إن الحاجة لإيغاد آليات هكفق للتغار سرعة تسوية نزاعاتام دفعت بالمشرو الجزائر  إلى هكريس الصلح و      

المتضمت الإجراءات المدنية و الإدارية مع هبني مبدأ  50/50بموجب القانون رقم  طة كخياريين استراهيغيينالوسا

 ية .حرية الخصوم هو الإلتغاء إلياما لحق نزاعاتاما التغار 

انتهج سياسة جديدة فيما يخص هحبي  إجراء الصلح و   33/32هير أن المشرو الجزائر  بموجب القانون رقم      

الوساطة هو مغال المنازعات التغارية حيث استبدل مبدأ حرية الخصوم بفكرة الإجراء الإلزامي، إذ أصبح هحبي  

الوساطة هو الأخرى أصبذت إجراء إلزامي بعد رفع الدعوى الصلح إجراء إلزامي ساب  على رفع الدعوى، كما أن 

     و لا سلحة للخصوم هو رفضها .

 .إجراء إلزامي ؛الوساطة  ؛الصلح ؛ نزاو هغار   الكلمات المفتاحية :

 

Abstract: 

      Algeria has paid great attention to commercial activity in order to promote this vital sector, 
and in order to achieve this goal, it was necessary to develop a strategy based on flexibility and 
speed in the implementation of commercial transactions and the settlement of disputes that 

may arise from them. 
      The need to find mechanisms to ensure that traders quickly settle their disputes prompted 
the Algerian legislator to devote reconciliation and mediation as strategic options developed 

under Law No. 08/09 containing civil and administrative procedures, while adopting the principle 
of freedom of litigants to resort to them to resolve their commercial disputes. 
      However, the Algerian legislator under Law No. 22/13 adopted a new policy with regard to 

the application of the reconciliation and mediation procedure in the field of commercial disputes, 
where he replaced the principle of freedom of litigants with the idea of the mandatory procedure, 
as the application of reconciliation became a mandatory procedure prior to filing the lawsuit, 

and mediation also became a mandatory procedure after filing the lawsuit and the litigants have 
no authority to reject it.                                                        

Key words: commercial dispute; Conciliation; Mediation; mandatory procedure.  
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 .مقدمة: 1

مت أكثر المجالات يعتبر المجال التغار  

التي هرهكز على الثقة، الإئتمان و السرعة هو إجراء 

المعاملات و إهمامها، و قد برزت أكثر فكرة 

السرعة هو هنفيط المعاملات التغارية بظهور 

الوسائق التكنولوجية الحديثة وهوظيفها هو المجال 

التغار  الأمر الط  نتج عنه ظهور معاملات 

ة ا يعرف بالتغارة الإلكترونيهغارية إلكترونية أو م

. 

إن عامق السرعة كركيزة أساسية مت 

ركائز التغارة لا يقتصر هحبيقه على هنفيط 

المعاملات التغارية فقد و إنما يمتد إعماله إلى 

حق المنازعات التي يمكت أن هثور بين التغار، 

فالحاجة إلى سرعة الفصق هو المنازعات التغارية 

لجوء إلى الحرق البديلة لحق يعد مت أ م مبررات ال

النزاعات التغارية خصوصا هو عصرنا الحالو الط  

 يوصف بأنه عصر السرعة .

فاللجوء إلى الحرق البديلة لحق النزاعات 

على هرار الصلح و الوساطة هو المواد التغارية 

يعد أمرا منحقيا هو ظق الإنفتاح الإقتصاد  الط  

ء لمبادئ عرفته الجزائر و ما صاحبه مت إرسا

حرية الصناعة و التغارة الأمر الط  نتج عنه 

هوسع نحاق التغارة وطنيا ودوليا، إن انتعاش 

التغارة هو الجزائر يعكس هو الحقيقة رهبة الدولة 

هو ال او  لاطا القحاو مت خلال إيغاد الأطر 

المؤسساهية و القانونية الكفيلة بتدليق العقبات 

سة التغار بحرق سل و حق المنازعات التي هثور بين

. 

نظرا لأن هبعات المنازعة التغارية و و 

نتائج بطء الفصق فياا لا يمس طرهو النزاو فقط 

و انما يمكت أن يمتد أثره ليمس مصالح الدولة 

ككق إذا ما تعل  الأمر باستثمارات أو معاملات 

هغارية ذات أ مية وطنية، لطا فقد كرس المشرو 

كخيار استراهيجو الجزائر  الصلح و الوساطة 

مستذدث بالنسبة للأطراف المتنازعة بموجب 

المتضمت قانون الإجراءات  50/50القانون رقم 

المدنية و الإدارية، هير أن السياسة المنتهجة مت 

طرف المشرو الجزائر  بخصوص هحبي  الصلح 

و الوساطة هو حق النزاعات التغارية قد عرفت 

المتضمت  33/32تغيرا جدريا هو ظق القانون رقم 

تعديق قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بذيث 

هغلى هثمين لدور الوساطة و الصلح هو حق 

المنازعات التغارية و مت  طا المنحل  فإن 

الإشكالية التي هثور بصدد  طه الدراسة هتعل  ب 

وفق المشرع الجزائري في مسألة تثمين دور  ق 

لحل  الصلح و الوساطة كإجرائين إلزاميين

 ؟ 22/11النزاعات التجارية بموجب القانون 

سيتم دراسة  طا الموضوو بالإعتماد على و        

الوصفي و التذليلو و  طا مت خلال  ينالمنهج

التركيز على هذليق مختلف النصوص القانونية 

التي عالجت و نضمت موضوو تسوية المناوعات 

التغارية عت طري  الصلح و الوساطة هو ظق 

المتضمت قانون الإجراءات  50/50نون القا

 33/32المدنية و الإدارية و كطا القانون رقم 

تعديق قانون الإجراءات المدنية المتضمت 

 الإدارية.و 

و مت أجق معالجة  طه الإشكالية سيتم 

التفصيق هو الموضوو بالإعتماد على هقسيم 

ثنائي، إذ يتضمت المحور الأول مسألة  اللجوء إلى 

الوساطة باعتبار ما خياريت الصلح و 

إستراهيغيين لحق النزاعات التغارية هم 

المتضمت  50/50إستذداثاما بموجب القانون 

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية هو حين يتعل  
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المحور الثاني بمسألة إلزامية إجراء الصلح أو 

الوساطة حسب الحالة استنادا إلى التوجه 

الجزائر  بموجب  الجديد الط  هبناه المشرو

 . 33/32القانون رقم 

اللجوء إلى الصلح و الوساطة خيار استراتيجي . 2

  لحل النزاعات التجارية
المتعل   50/50هضمت القانون رقم          

بالإجراءات المدنية و الإدارية الصلح و الوساطة 

كإجرائين مستذدثين إدرجهما المشرو ضمت 

البديلة لحق الكتاب الخامس المعنون بالحرق 

النزاعات، هير أن مغال هحبي   طه الأحكام لا 

يخص النزاعات التغارية فقط بق كق النزاعات ما 

عدا بعض الإسثناءات التي هخص بعض النزاعات 

على هرار النزاعات التي يختص لاا قسم شؤون 

 الأسرة و كطا القسم الإجتماعو

الصلح و الوساطة طريق اختياري لحل  .1.2

   80/80التجارية في ظل القانون  النزاعات

أ  تعريف  50/50لم يتضمت القانون رقم         

للصلح هير أن المشرو عرف الصلح ضمت أحكام 

مت القانون  040عرفت المادة القانون المدني 

عقد ينهي به الطرفان نزاعا المدني الصلح بأنه:" 

قائما أو يتوقيا به نزاعا محتملا، و ذلك بأن 

 منهما على وجه التبادل عن حقه ". يتنازل كل

فالصلح  و إجراء يادف إلى التوفي  بين الأطراف  

المتنازعة ، و حتى ينعقد الصلح ينبغو هوافر ثلاث 

مقومات أساسية هتمثق هو وجود نزاو قائم أو 

مذتمق مع  اهغاه نية الأطراف المتنازعة إلى إنااء 

النزاو مت خلال التنازل عت حقهم عق وجه 

 بادل .الت

و يتسع مغال إعمال الصلح هو النزاعات 

التغارية ، فإذ وقع نزاو بين التاجر المديت و 

دائنيه حول الديون التغارية نكون  نا أمام الصلح 

الواقو مت الإفلاس الط  هم التفصيق هو أحكامه هو 

مت القانون التغار ،  235إلى  233المواد مت 

ه زاو، هير أنفهطا النوو مت الصلح  دفه هوقو الن

إذا كان  ناك نزاو محروح أمام القضاء و أنااه 

التاجر الدائت و مدينه بالصلح فهطا الصلح  و 

 صلح قضائي .

قد كرس المشرو الجزائر  بموجب و 

المتضمت قانون  50/50مت قانون  005المادة 

الإجراءات المدنية و الإدارية  الصلح كإجراء 

النزاعات  اختيار  يمكت الإحتكام إليه لحق

التغارية، إذ يعتبر الصلح إجراء اختيار ، حيث 

يغوز للخصوم التصالح هلقائيا أو بسعو مت 

المراحق التي همر لاا الخصومة، القاض ي هو جميع 

مت قانون  54هو نفس الصدد نصت المادة و

يمكن للقاض ي الإجراءات المدنية والإدارية على:" 

ة الخصوم إجراء الصلح  بين الأطراف أثناء سير 

، حيث يستفاد مت لفظ في أي مادة كانت عليها"

و لفظ يمكت الوارد بنص  005يغوز الوارد بالمادة 

أن اللجوء إلى  50/50مت القانون رقم  54المادة 

 الصلح  و طري  اختيار  بالنسبة للخصوم .

حتى ينعقد الصلح و ينتج آثاره القانونية و 

ام قاض ي لابدا مت حضور الأطراف المتنازعة أم

القسم التغار  الناظر هو النزاو مع إبداء رهبتام 

الصريذة هو الصلح، إذ يقر كق طرف بمضمون 

إهفاق صلحه صراحة مع عدم هرك أ  مغال 

  صلحه.للغمو  فيما يتعل  بمضمون اهفاق 

أما فيما يخص الوساطة، فتغدر الإشارة 

إلى أن الوساطة هو الجزائر ليست ثقافة و إنما هو 
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ة و وسيلة لتسوية النزاعات و كانت مغسدة هقني

نظريا و ليس عمليا، و قد عرفت الجزائر الوساطة 

هو بعض المجالات على هرار الوساطة هو 

المؤسسات و كطا الوساطة هو ظق القانون 

الإجتماعو على هرار الوساطة المنصوص علياا هو 

 3532 جوان 33المؤرخ هو  32/50ظق القانون 

 وة مت منازعات العمق الجماعية المتعل  بالوقاي

 belkacem, la) و ممارسة ح  الإضرابتسويتاا 

mediation en Algerie:passé, présent et 

avenir 2009, p. 91) 

الوساطة مستعملة هو النزاعات الناشئة و 

عت العلاقات بين الدولة و المواطنين و لكت 

التغربة خاصة لانعدام ثقافة حول  طه فشلت 

الحريقة لحق النزاعات و ما كان يسمى بوساطة 

الدولة أصبذت الإدارة ثقيلة بدون فعالية مما 

يلة )الزاهو، الحرق البد تسبب هو عرقلتاا و إزالتاا

 . (003، صفذة 3550لحق النزاعات 

المتضمت   50/50إلا أن القانون رقم 

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أعاد الإعتبار 

لإجراء الوساطة كحري  بديق لإنااء الخصومة 

يضاف إلى الصلح سعيا لإنااء النزاعات بالتراض ي 

مما يكفق هنفيط الأطراف لما اهفقوا عليه دون 

، صفذة 3533ة، )بربار  اللجوء إلى الحرق الجبرية

034) . 

يقع على عاه  القاض ي وجوب عر  و 

الوساطة على الخصوم هو جميع المواد باستثناء 

قضايا شؤون الأسرة و القضايا العمالية و كق ما 

مت شأنه المساس بالنظام العامو  طا ما 

مت قانون الإجراءات المدنية  004اشترطته المادة 

 و الإدارية.

فدور القاض ي إذن يتمثق هو عر     

الوساطة على الخصوم، فاللجوء للوساطة إذا 

ليس نابع مت إرادة القاض ي و إنما مت إرادة 

الأطراف، فالقانون يكتفي بوضع إلتزام عام على 

القاض ي بعر  الوساطة على الأطراف إن شاءوا 

 قبلوا إعمالها و إن رفضوا يتم استبعاد ا .

ي الوساطة على الخصوم إذن فعر  القاض      

 و إجراء جو ر  يغب على القاض ي أن يسهر على 

استيفائه قبق أ  إجراء آخر و هو أول جلسة، و 

عليه أن يشير إلى احترامه مت خلال حكمه، هير أن 

 طا الإجراء لا يصبح نافطا إلا بقبول الخصمين 

 (033-035صفذات ، ال3533)ذيب،  الخضوو له

حدود صلاحيات القاض ي عند إعمال خيار  .2.2

  الصلح أو الوساطة لحل النزاعات التجارية

يتولى القاض ي كأصق عام مهمة التوفي  و 

هقريب وجهات نظر أطراف النزاو أثناء سير 

الخصومة و هو جميع مراحلها، إذ يغوز للخصوم 

لال  طا خالتصالح هلقائيا أو بسعو مت القاض ي و 

، قانون 005)المادة،  جميع مراحق  الخصومة

 . الإجراءات المدنية و الإدارية(

هو إطار مساعو القاض ي للتوفي  بين و

الأطراف المتنازعة يتمتع بصلاحية اختيار المكان 

، 003، )المادة و الوقت المناسبين لإجراء الصلح

و مرد ذلك أن  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية(

خصوصية كق قضية و وقائعها هفر  اختيار 

مكان و زمان مذدد لإجراء الصلح لهطا هم منح 

القاض ي السلحة التقديرية لاختيار الظروف 

 الزمانية و المكانية الملائمة لإجراء الصلح .

عليه يمكت للقاض ي إجراء مذاولة و 

التوفي  هو أول جلسة أو عند اهخاذ إجراءات 

التذقي  أو هو لحظة الحضور الشخص ي 
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للخصوم، بق و يغوز للقاض ي عر  الصلح على 

الخصوم بعد قفق باب المرافعة و ذلك إذا طلب 

أحد الخصوم فتح باب المرافعة مت جديد حيث 

يمكت للقاض ي أن ينتاز الفرصة و يقوم بعر  

 الخصوم.الصلح على 

ا يغوز للقاض ي عر  الصلح على كم

الخصوم حتى هو جلسة النح  بالحكم إذا كان 

كلا ما حاضرا إلا أنه إذا نح  القاض ي بالحكم فلا 

يغوز له بعد ذلك عر  الصلح على الخصوم و 

 ذلك لأنه استنفط ولايته بالحكم هو الدعوى .

أما عت مكان إجراء الصلح فقد يقوم 

به الخصوم هو مكتالقاض ي بمذاولة التوفي  بين 

أو هو قاعة الجلسات على أن هتم  طه المحاولة هو 

حضور م الشخص ي أو بذضور وكلاء ع ام و يتم 

)حبار، دور  سماعهم مت طرف القاض ي نفسه

القاض ي هو هو الصلح و التوفي  بين الأطراف على 

لجديد، ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ا

 . (234، صفذة 3550

إذن فالقاض ي يتمتع بكامق الحرية للقيام 

بالصلح هو المكان و الوقت المناسبيين أثناء سير 

الخصومة مالم هوجد نصوص خاصة هو القانون 

، قانون الإجراءات 003)المادة،  هقرر خلاف ذلك

 .المدنية و الإدارية(

عو القاض ي لإجراء الصلح بين إلا أن س

الخصوم لا يعفيه مت مراقبة مدى هقيد م 

باجراءات الخصومة القضائية كما يمتد 

اختصاص القاض ي إلى مراقبة إجراءات هذرير 

مذضر الصلح و التوقيع عليه مت طرفه و كطا مت 

قبق الخصوم  و كاهب الضبط قبق إيداعه بكتابة 

 صلحضبط المحكمة ليكتسب بعد ا مذضر ال

صفة السند التنفيط  دون الحاجة إلى حكم 

 قضائي .

ه مثلا لحسم و فإذا هوصق المديت و دائن

النزاو التغار  فإنام يقدمون عقد الصلح الط  

يذسم النزاو بي اما، و هو  طه الحالة يقع على 

القاض ي إلتزام التصدي  على الصلح ويكون عت 

ق ك طري  إثباهه لهطا الإهفاق هو مذضر يوقع عليه

الخصوم، القاض ي و أمين الضبط و يودو بأمانة 

، قانون 003)المادة،  ضبط الجهة القضائية

 . الإجر اءات المدنية و الإدارية(

و ينعقد اختصاص  التصدي  على الصلح 

للقاض ي المختص بنظر الدعوى الأصلية التي أبرم 

مختص بنظر الدعوى الصلح بشأناا فإذا كان هير 

فلا يغوز له أن يثبت الصلح الط  أبرمه الأطراف، 

إذ هغدر الإشارة إلى أنه لا يغوز للقاض ي هفويض 

هيره للقيام بمذاولة الصلح بين الأطراف و ذلك لأن 

 طه المهمة مت المهام الأساسية له مثلها مثق مهمة 

الفصق هو النزاو و التي لا يغوز له أن يفو  هيره 

)حبار، دور القاض ي هو الصلح و التوفي   م لااللقيا

بين الأطراف على ضوء أحكام قانون الإجراءات 

، (234، صفذة 3550المدنية و الإدارية الجديد، 

أما إذا كانت الجهة القضائية التي قدم الصلح 

أمامها مكونة مت عدة قضاة كما لو كانت جهة 

ف فإنه يغب أن يوقعوا جميعا على مذضر إستئنا

 الصلح فلا يكفي هوقيع الرئيس على المحضر

 .(353، صفذة 3553)النيداني، 

أما بالنسبة لحدود صلاحيات القاض ي هو 

حالة إعمال الوساطة فإنه يعمق على تعيين 

وسيط قضائي مهمته التوفي  بين الخصوم 

 ام مت إيغاد حق للنزاو كله أو لجزء مت لتمكي
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، 000)المادة،  النزاو الط  قبلوا الوساطة فيه

 . قانون الإجر اءات المدنية و الإدارية(

هتمثق صلاحيات القاض ي هو حالة قبول و 

الخصوم اللجوء للوساطة هو إمكانية إنااء مهمة 

سه أو هو حالة طلب الوساطة سواء مت هلقاء نف

ذلك مت الخصوم، أما إذا هوصق الأطراف 

المتنازعة إلى اهفاق بي ام فيتم هذرير مذضر 

بطلك مت طرف الوسيط و يتم إعادة القضية أمام 

القاض ي هو التاريخ المحدد لها مسبقا أيت يقوم 

القاض ي بالمصادقة على مذضر الإهفاق بموجب 

، قانون 3554)المادة،  أمر هير قابق للحعت

 . الإجراءات المدنية و الإدارية(

 ينإلزامي والوساطة كإجرائينتكريس الصلح . 1

لحل النزاعات التجارية بموجب القانون رقم 

22/11 

هو إطار مساعو الجزائر الحثيثة الرامية 

إلى خل  مناخ أعمال و استثمار مذفز جاذب 

للإستثمارات عملت الجزائر على تعزيز ضمانات 

المستثمريت، المتعاملين الإقتصاديين و 

التغار و  طا عت طري  مذاولة هكريس منظومة 

 قانونية هكفق الأمت القانوني و القضائي . 

اعو هم ست القانون و هغسيدا لهطه المس

المتضمت التقسيم القضائي و الط    53 /33رقم 

بموجبه هم النص على  استذداث المحاكم التغارية 

، مت المرسوم التنفيط  53)المادة،  المتخصصة

الط  يذدد دوائر الإختصاص الإقليمي  02/32رقم 

ديلا تعتبر بو التي للمذاكم التغارية المتخصصة(

عت الأقحاب المتخصصة التي نص علياا المشرو 

و التي لم هر النور  50/50مت القانون  23بالمادة 

 أصلا و لم هنصب.

و مواكبة للتعديلات التي مست التنظيم  

القضائي هو الجزائر هم إدخال تعديلات جو رية 

 33/32بموجب القانون  50/50على القانون رقم 

ن الإجراءات المدنية و المتضمت تعديق قانو 

الإدارية و الط  برز مت خلاله التوجه الجديد 

للمشرو الجزائر  و الط  أعاد النظر هى مسألة 

هحبي  الصلح و الوساطة هو مغال النزاعات 

ق ريقين هو حالتغارية حيث هم هثمين  اذيت الح

 النزاعات التغارية 

و سيتم التحرق إلى الصلح باعتباره إجراء 

قبق رفع الدعوى أمام المحاكم التغارية  إلزامي

المتخصصة، كما سيتم التفصيق هو الوساطة 

باعتبار ا هو الأخرى إجراء إلزامي هو النزاعات التي 

 يؤول اختصاص هحبيقها للقسم التغار  .

الصلح إجراء إلزامي سابق أمام المحاكم  .1.1

  التجارية المتخصصة

ديق قانون المتضمت تع 33/32هضمت القانون رقم 

الإجراءات المدنية و الإدارية تعديلات جو رية 

مست الإختصاص النوعو للأقسام التغارية حيث 

هم التضي  هو نحاق اختصاص  طه الأخيرة، إذ هم 

إحالة المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية ، 

منازعات الشركات التغارية، الإفلاس و التسوية 

مؤسسات المالية القضائية، منازعات البنوك و ال

مع التغار، المنازعات البذرية و النقق الجو  و 

منازعات التأمين المتعلقة بالنشاا التغار  مت 

 اختصاص المحاكم التغارية المتخصصة حصرا

المتضمت  32/33، مت القانون رقم 022)المادة، 

 .        (50/50تعديق القانون رقم 

و الجدير بالطكر أنه كلما تعل  الأمر بأحد        

 طه النزاعات التي يؤول اختصاص نظر ا 

للمذاكم التغارية المتخصصة اشتراا المشرو 
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الصلح كإجراء وجوبي ساب  على رفع الدعوى إذ 

يعتبر الصلح الوجوبي هوجه جديد هو مغال حق 

النزاعات التغارية و هو مقابق ذلك فهطا الإجراء 

ول به مت قبق هو إطار تسوية منازعات معم

، مت القانون 30)المادة،  علاقات العمق الفردية

مت القانون المتعل  بتسوية منازعات  54/05رقم 

، هير أن هحبي  الصلح الوجوبي هو العمق الفردية(

حق النزاعات التغارية يكتس ي بعض الخصوصية 

لصلح هو منازعات علاقات العمق هميزه عت نظام ا

، فالصلح المحب  هو مغال منازعات العمق مثلا

يتشابه مع الصلح المحب  هو مغال تسوية 

المنازعات التغارية أمام المحاكم التغارية 

المتخصصة هو أن كلا ما إجراء ساب  على قيد 

 . الدعوى 

كما أن إرفاق مذضر عدم الصلح هو نزاعات      

و كطا النزاعات التغارية التغارية  العمق الفردية

مكرر مت القانون  022المنصوص علياا بالمادة 

شرا جو ر  يترهب على مخالفته عدم  33/32

يختلفان مت حيث  قبول الدعوى شكلا هو حين

إجراءاتاما و كطا مت حيث المدد المحددة لإجراء 

الصلح و كطا الجهات المكلفة بإجراء الصلح 

 مغال منازعات العمق هباشرهفالبنسبة للصلح هو 

مكاهب المصالحة هو حين الصلح هو المنازعات 

  التغارية يقوم به القاض ي .

إذ يغب قبق رفع أ  دعوى أمام المحاكم       

التغارية المتخصصة أن يبادر أحد الخصوم 

بتقديم طلب الصلح إلى رئيس المحكمة التغارية 

المتخصصة المختصة إقليميا، و بمغرد هلقي رئيس 

المحكمة التغارية المتخصصة لحلب الصلح يقوم 

أيام بتعيين أحد القضاة بموجب أمر  50خلال مدة 

ى ذيق عريضة مت أجق القيام بالصلح، و قد عل

 52حددت المدة القانونية لإجراء عملية الصلح ب 

أشهر حيث يلزم القاض ي خلال  طه الفترة بتذديد 

هاريخ جلسة الصلح كما يقع على عاه  مقدم طلب 

الصلح القيام بتبليغ باقو الخصوم عت طري  

المحضر القضائي بموجب هكليف بالحضور، كما 

للقاض ي المكلف بمهمة الصلح الإستعانة يمكت 

 إجراء مناسبا لمساعدهه هوبأ  شخص آخر يراه 

 الصلح

فإذا ما همكت القاض ي مت التوفي  بين الخصوم      

فإن النزاو ينتهي بتذرير مذضر صلح يوقع عليه كق 

مت القاض ي المكلف بالصلح ، أطراف النزاو و أمين 

حق النزاو عت الضبط، أما هو حالة عدم التوصق ل

طري  الصلح يقوم القاض ي بتذرير مذضر عدم 

الصلح و يرف  أصق  طا المحضر بعريضة افتتاح 

دعوى أمام المحكمة التغارية المتخصصة، إذ أن 

إرفاق مذضر عدم الصلح بعريضة افتتاح دعوى 

يعد مت الإجراءات الجو رية التي يترهب على هخلفها 

 عدم قبول الدعوى شكلا .

و مت ثم فإن الصلح هو المنازعات التي يؤول      

اختصاص نظر ا للمذاكم التغارية المتخصصة 

يعد إجراء إلزامي ساب ، إذ يتوقف قبول الدعوى 

شكلا على إرفاق العريضة الإفتتاحية بمذضر 

عدم الصلح الط  يشكق قيدا على رفع الدعوى 

 أمام المحاكم التغارية المتخصصة .

جراء إلزامي لاحق أمام الأقسام الوساطة إ  2.1

 التجارية بالمحاكم العادية

خص المشرو الجزائر  الوساطة 

بأحكام خاصة عندما  33/32بموجب القانون رقم 

يتعل  الأمر بنزاعات هغارية يؤول اختصاص 

النظر فياا للأقسام التغارية على مستوى المحاكم 
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العادية، فبعد أن كانت النزاعات التغارية 

ة لاختصاص الأقسام التغارية هخضع الخاضع

فيما يتعل   50/50مت القانون  004لأحكام المادة 

بالوساطة كحري  بديق لحق النزاعات التغارية، إذ 

كان القاض ي يلزم بعض الوساطة على الخصوم هو 

أول جلسة و قبق أ  إجراء آخر و هو مقابق ذلك 

كان يتمتع الخصوم بذرية قبول الخضوو 

فضها، و بالتالو يتوقف نفاذ إجراء للوساطة أو ر 

 الوساطة على قبول الخصوم الخضوو لها .

هير أن المشرو الجزائر  بموجب القانون رقم 

المتضمت تعديق قانون الإجراءات  33/32

المدنية و الإدارية اهبع نهجا جديدا هو مغال 

هحبي  الوساطة على النزاعات التغارية، حيث 

زاعات التغارية ألزم القاض ي الفاصق هو الن

المعروضة على القسم التغار  مثق منازعات بيع 

المحق التغار ، المنازعات المتعلقة بتنفيط 

الإلتزامات التغارية و الإيغارات التغارية بوجوب 

عر  الوساطة على أطراف النزاو و هوقيت عر  

الوساطة  نا ليس مثق الصلح فهي إجراء إلزامي 

 ق الفصق فياا .لاح  على تسجيق الدعوى و قب

المستذدث هو مغال الوساطة كحري  لحق و 

النزاعات التغارية يتمثق هو أن الأطراف  م أيضا 

ملزمون بقبولها كإجراء شكلو يتعين استيفائه قبق 

الفصق هو الدعوى و  طا خلافا لما كان عليه الأمر 

حيث كان يلزم  33/32قبق صدور القانون 

م متع الخصو القاض ي بعر  الوساطة هو حين يت

 بذرية قبول هحبيقها أو رفضها .

و هتميز الوساطة القضائية بخصائص 

هغعلها مت أكثر الوسائق البديلة فعالية هو تسوية 

 النزاعات التغارية و  طا لكوناا تعمق على :

هخفيف العبء على القضاة و  طا  -

المسعى الط  يادف  المشرو إلى هذقيقه مت 

وب عرضها مت خلال هكريسه للوساطة و وج

القضاء على المتخاصمين بغر  هخفيف حجم 

 القضايا المعروضة أمام الجهة القضائية.

المرونة و السهولة مت مميزات  -

الوساطة، إذ أناا هتميز بالمرونة و السهولة فهي 

هير مرهبحة بأصول مذاكمات و إجراءات طويلة و 

 معقدة.

السرعة هو الفصق و ذلك لأنه يتم  -

وريات الشكلية للإجراءات القضائية، هفاد  الضر 

فبخلاف التقاض ي العاد  الط  يتميز بالبطء فإن 

إجراءات الوساطة هتميز بتذديد مدة الإنغاز 

مت قانون  022حيث نص المشرو بالمادة 

الإجراءات المدنية و الإدارية أن مدة الوساطة 

( 52( أشهر و أقصا ا ستة )52مذددة بثلاثة)

المهلة بحلب مت الوسيط إذا  أشهر هو حالة همديد

اقتض ى عمله ذلك و بناء على السلحة التقديرية 

الممنوحة للقاض ي هو مغال قبول طلب همديد 

)خديجو، الوساطة هو المادة  آجال الوساطة

 (325، صفذة 3532التغارية 

و هغدر الإشارة هو  طا الصدد أن النزاعات التي      

يؤول اختصاص النظر فياا حصرا للمذاكم 

التغارية المتخصصة لا تعر  على الوساطة و 

هو بطلك تشكق إستثناء مت مغال هحبي  

الوساطة هو المنازعات التغارية، فقد استبعد ا 

مكرر مت  022المشرو صراحة بموجب المادة 

مت الخضوو للوساطة و هم  33/32القانون رقم 

إخضاعها للصلح كإجراء وجوبي ساب  على رفع 

 الدعوى . 

 . خاتمة:4
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تعتبر النزاعات التغارية مت النزاعات التي هكتس ي 

خصوصية بالنظر إلى أطرافها و مذلها، حيث أن 

ميزة السرعة التي هقتضياا المعاملات التغارية 

ق لح هفر  حتمية الإحتكام إلى وسائق بديلة

النزاعات هكفق هذقي  السرعة المحلوبة لفض 

النزاعات بين التغار و هضمت عدم تعحيق 

المعاملات و الإستثمارات عموما خصوصا و أن 

هبعات بطء تسوية المنازعات التغارية لا هقتصر 

آثاره على طرهو النزاو فقط بق يمكت أن همتد 

لتمس مصالح الدولة إذا تعل  الأمر بالإستثمارات 

 المعاملات التغارية ذات الأ مية الوطنية. و

لطا فقد حرص المشرو الجزائر  على هكريس      

طرق بديلة لحق النزاعات عموما و النزاعات 

التغارية خصوصا على هرار الصلح و الوساطة 

 اذيت الإجرائيين المستذدثين بموجب القانون 

و اللطان كان هحبيقهما متوقفا على حرية  50/50

لأطراف المتنازعة الخضوو للصلح و قبول ا

الوساطة إلا أن  طا التوجه السائد هو ظق القانون 

عرف تغيرا جدريا فيما يخص ضوابط  50/05

هحبي   اذيت الحريقين مت الحرق البديلة لتسوية 

النزاعات هو المواد التغارية و لعق مرد  طه 

الإستراهيغية الجديدة التي انتهجها المشرو 

المتضمت  33/32ظق القانون رقم الجزائر  هو 

تعديق قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يعود 

 50/50لبعض النقائص المسجلة هو القانون رقم 

و كطا مواكبة للتحورات الحاصلة هو الميدان 

التغار  ، و مت أ م النتائج التي يمكت الوقوف 

 علياا مت خلال  طه الدراسة :

هخضع إلى الأحكام و كانت النزاعات التغارية  -

القواعد العامة  للصلح و الوساطة الواردة 

المتضمت قانون  50/50ضمت القانون 

الإجراءات المدنية و الإدارية رهم خصوصية 

  طا النوو مت النزاعات .

عدم هلاءم الإجراءات العامة الخاصة  -

بالوساطة و الصلح الواردة ضمت القانون رقم 

 التغارية .مت طبيعة النزاعات  50/50

هدارك المشرو للنقائص المتعلقة بمغال -

هحبي  الصلح و الوساطة هو ظق تعديق قانون 

الإجراءات المدنية و الإدارية بموجب القانون 

 . 33/32رقم 

هكريس المشرو لأحكام خاصة هتعل  بتحبي   -

الصلح و الوساطة هو النزاعات التغارية بموجب 

 . 33/32القانون رقم 

على معيار الجسامة و التعقيد هو  الإعتماد -

هصنيف المنازعات التغارية و على  طا الأساس 

هم منح اختصاص النظر هو المنازعات المعقدة 

للمذاكم التغارية المتخصصة و جعق الصلح 

إجراء وجوبي ساب  على قيد الدعوى أمامها، هو 

حين أحال النزاعات التغارية البسيحة للأقسام 

العادية و جعق مت الوساطة  التغارية بالمحاكم

 إجراء إلزامي لاح  على رفع الدعوى .

و مت قبيق التوصيات التي يمكت هقديمها هو  طا 

 الصدد :

هذديد العناصر الأساسية و الشكليات  -

الجو رية هو طلب إجراء الصلح المقدم إلى رئيس 

المحكمة التغارية المتخصصة و  طا نظرا لكون 

لم  33/32القانون رقم  مت 54مكرر  022المادة 

 هذدد شكق و مضمون طلب إجراء الصلح .

ضمان هكويت متخصص للقضاة المكلفين  -

بإجراء الصلح على نذو يؤد  إلى هذقي  الغاية مت 

 جعق إجراء الصلح إجبار  .

أشهر  52إعادة النظر هو المدة المحددة ب  -

للقاض ي مت أجق إجراء الصلح، حيث أنه ينبغو 
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حد معقول هذقيقا للسرعة  هخفيضها إلى

 المتوخاة للفصق هو النزاعات التغارية .

هذديد الأشخاص الطيت يمكت للقاض ي  -

الإستعانة بخبراتام أثناء القيام بالصلح و  طا عت 

طري  وضع قائمة بأ م الشخصيات المشهود لها 

بالكفاءة و النزا ة إضافة إلى معايير أخرى يمكت 

به بالنسبة لقوائم اشتراطها مثق ما  و معمول 
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